كان كلامنا المتقدم في بيان التقريب الذي أفاده المحقق النائيني في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الإنشاء، وخلاصة التقريب بالنحو التالي: وهو أن هيئة الفعل الماضي موضوعة للنسبة التحققية، أي عندما أقول ضرب، بمعنى أن الضرب استقر، ثبت، وجد، ثم إن هذه الهيئة تارة يؤتى بها في مقام الإخبار، بعت، أريد بها أن أقول إن البيع قد تحقق وصدر مني في الزمن الماضي، وأخرى آتي بصيغة الماضي ولكنني أريد بها إنشاء، فإذا كنت أريد بها، استخدمتها للإخبار فهي دالة على الوجود والتحقق والثبوت، وإن استخدمتها في الإنشاء فهي على قسمين: تارة هذا الإنشاء يراد منها إنشاء وجود المادة باللفظ اعتباراً، عندما أقول بعت: أريد إنشاء مادة البيع بهذا اللفظ في عالم الاعتبار، طلقت: أريد بها إنشاء الطلاق في عالم الاعتبار، آجرت، وهكذا، وأخرى آتي بلفظة الفعل الماضي أو بصيغة الفعل الماضي الذي كان في الأصل يدلل على التحقق والثبوت، ولكنني آتي به لإرادة إنشاء تحقق المادة في عالم التشريع، بمعنى أنني أطلب من المكلف، من المخاطب، أطلب منه أن يأتي بالمطلوب، فلما أقول هكذا: (ولله على الناس حج البيت) أي حجوا، وأما هيئة الفعل المضارع فهي دالة على النسبة التلبسية، بمعنى عندما أقول: زيد يضرب ومحمد يأكل، أريد من هذا الفعل المضارع أن محمداً (صلى الله عليه وآله) يتلبس بالأكل، ترى (صلى الله عليه وآله) لا ترجع إلى محمد ذاك، بل النبي (صلى الله عليه وآله) يسمونه هذا استخدام في البلاغة، مثل:
إذا نزل السماء بدار قوم رعيناه.......... 
يعني تستخدم لفظة وتريد بها معنى آخر، وتظل في نفس السياق، مر عليكم في البلاغة إذا درستوه، فأقول: محمد (صلى الله عليه وآله) ولكن أنا مستمر في الجملة.
وأما هيئة المضارع فيقول المحقق النائيني(يرحمه الله) دالة على نسبة تلبسية راجعة إلى تلبس الفاعل بنفس المادة، بالأكل، محمد يأكل، زيد يضرب، فعندما أقول زيد يضرب، يعني الآن يضرب، الآن جالس يأكل، هذا إذا أطلقت كلمة الفعل المضارع، فدالة على التلبس أي الاتصاف بالمادة حالاً، يعني كأنه يلبس الثوب حالاً، يتلبس بهذه الفعل يعني يتصف به، هذا في الأصل في استعمال الفعل المضارع، لكننا قد نأتي بالفعل المضارع للتدليل به على الإنشاء، فاستعماله في مقام الإنشاء، ماذا يدلل عليه إذا استعملناه في مقام الإنشاء؟ يقول: إذا استعملنا الفعل المضارع في مقام الإنشاء، إما تلبس الفاعل في المادة اعتباراً، كما في صيغ العقود، والإيقاعات، أو في مقام التشريع، فيكون الفعل المضارع يدلل على الطلب، بيان ذلك، إيضاح المطلب: الفعل المضارع آتي به، بهذين المعنيين في مقام الاستعمال، المعنى الأول: أقول هكذا: زيد يبيع، أو يطلق، بمعنى أريد إحداث البيع والطلاق بناءً طبعاً على صحة الاستخدام في غير الفعل الماضي، لأن هذا فيه محل كلام أيضاً، أو في مقام التشريع، يبيع بمعنى بع، ويطلق بمعنى طلق، فههنا الفعل المضارع استعمل بمعنى الأمر، وبالجملة التي قلنا يريد أن يختصر لنا المطلب (يرحمه الله): الفعل الماضي والمضارع يدلان على هذين المعنيين، الماضي للنسبة الثابتة المتحققة، التي أسماها النسبة التحققية، والمضارع للنسبة  التلبسية التي سميناها نحن اتصافية، أن يتصف الفاعل بشيء، يتلبس بشيء، في عالم الخارج أو في عالم الاعتبار أو في عالم التشريع، في عالم الخارج ثبت شيء لشيء، في عالم الاعتبار، عندنا عالمان، عالم الاعتبار هو العالم الذي لدى العقلاء، التشريع من الشارع، قد يتحدان، الشارع، باعتباره أحد العقلاء، إذاً بهذا التحليل النائيني نتعرف على كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب، لكن كيف  تكون دالة على الطلب اللزومي؟ يقول: بعد أن دللت الجملة على الطلب، فدلالتها على الطلب اللزومي بما تقدم لدينا، ما هو الذي تقدم لدينا؟ عندنا شيء تقدم، هذا الذي تقدم هو أن المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: صيغة فعل الأمر دالة على الثبوت، وإذا كانت دالة على الثبوت، يأتي حكم العقل بوجوب إطاعة أمر المولى، فإذا عندنا صيغة تدلل على الثبوت وعندنا حكم  عقلي يدلل على الإلزام، نفس ما تقدم ههناك يأتي به المحقق النائيني ههنا ويقول: إن صيغة الفعل الماضي الدالة على الإخبار تكون دالة على الثبوت، يأتي حكم العقل ليدلل هذا الحكم العقلي على الإلزام، فإذاً تكون الجمل الخبرية التي هي دالة على النسبة التحققية بإضافة التذييل المتقدم وهو حكم العقل بالإلزام، تكون هذه الجمل الخبرية دالة على ماذا؟ دالة على الإلزام بحكم العقل، ولذلك لاحظوا ماذا يقول!: وحينئذ إذا أفيد بهما الطلب بالفعل الماضي الدال على النسبة التحققية، وبالفعل المضارع الدال على النسبة التلبسية، كان محمولاً  على الوجوب بحكم العقل بالتقريب المتقدم من المحقق النائيني في حمل الصيغة على الوجوب بحكم العقل، لأنه قال إن الصيغة دالة على الثبوت، ثم يأتي حكم العقل بالإلزام، نفس الكلام يأتي ههنا.
أما إشكالات الماتن (يحفظه الله) على المحقق النائيني فيقول: أولاً: يرد على هذا المحقق العلم: أنه لا يوجد فرق بين الجملتين، الجملة الدالة على الإنشاء والطلب والجمل الدالة على الإخبار، في الجوهر والسنخ والحقيقة لا فرق، حسب هذا البيان النائيني الذي أورده، أي أنه سنخاً لا تفاوت بين أن نقول هكذا: (زيد يذهب)، ونريد به الإخبار، و(زيد يذهب) بمعنى (اذهب) يراد به الإنشاء، كلاهما واحد، في نظر المحقق النائيني، وقد أوردنا فيما تقدم أنه يوجد فارق أساسي بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية، ودلالة الجمل الخبرية على الطلب والإنشاء إنما هو آت من قرينة حالية ، مقالية، وإلا فالأصل في الجملة الخبرية الدلالة على التحقق والثبوت، وليس التدليل على الإنشاء والطلب، فما أفاده المحقق النائيني أو ما يظهر من كلامه من إلغاء وجود اختلاف بين الجملتين الدالة إحداهما على الإخبار والأخرى على الإنشاء ليس في محله، فينبغي أن يتأمل المحقق (يرحمه الله) في مطاوي كلامه، ليكتشف وجود فرق بين الجملتين، وأما قوله: إن الجملة بعد أن دللت على التحقق والثبوت فيأتي حكم العقل بالإلزام، فهذا أيضاً ناقشناه فيما تقدم،  وقلنا إن هذه رتبة متأخرة، أولاً نحتاج أن نعرف أن هذا الشيء الذي دل على الطلب والثبوت والتحقق، هل يجب علينا إطاعته؟ يجب علينا إطاعته بحكم العقل إذا صدر من المولى، ممن تجب إطاعته، ونحن كلامنا في الجملة الدالة على الطلب بغض النظر عن صدورها من مولى تجب إطاعته، تقدم هذه المناقشة في كلام المحقق النائيني، ولذلك يقول: وثانياً على ما سبق منه في توجيه حمل الصيغة على الوجوب،  الذي سبق منا ـ صاحب المحكم ـ المنع منه.
الإشكال الثالث: أيها المحقق العلم، أنت تقول إن الصيغتين الماضوية والمضارعية تدلل إحداهما على التلبس والأخرى على الثبوت والتحقق، هذا مسلم لا إشكال فيه، لكن الكلام هل أن الجملة الدالة على الثبوت والتحققِ، الفعل الماضي، والجملة الدالة على الاتصاف والتلبس، هل هاتان الجملتان يصح أن يكون مبرزتين للطلب من لدن المولى، يعني الجملة الخبرية الدالة على التحقق والثبوت هل يصح أن تكون دالة بحد ذاتها في اللغة العربية للطلب؟ لو خليت وطبعها هل تكون دالة على الطلب؟ أو أن دلالة الجملة على الطلب إنما هو آت من تذييل؟ يكون نتأمل في هذا، أي إبرازها لطلب المولى ليس آت من كنهها، وإنما لإضافة، لذيل انضم إليها، لقرينة دللت على هذا الطلب، وهكذا الحال في الجملة الدالة على الاتصاف، عندما أقول: زيد يذهب، بمعنى اذهب، هذا الكلام الذي يستفاد الدلالة على الطلب أن يكون له الصلاحية ذاتاً في إبراز طلب المولى، ومن قال لك أيها المحقق الجهبذ العلم! من قال إن الجملتين أو أن الصيغتين الماضوية والمضارعية لهما صلاحية إبراز الطلب في مقام التشريع؟ أي بحد ذاتهما، انتبهوا، وإلا إذا دللت القرينة .....فلا إشكال فيه، كما في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) هذا واضح فيه قرينة دالة على طلب الحج من المكلفين، فنحن ماذا نقول للمحقق النائيني؟ نقول له: يرد على كلامك إشكال، وهو أن الجملة الخبرية ليس لها صلاحية في حد ذاتها في التدليل على إبراز الطلب في مقام التشريع، إلا إذا انضمت إليها قرينة، وإلا لصح الإتيان بالجملة الخبرية دائماً وإرادة الطلب، والحال أنه لا يوجد عندنا ذلك، في موارد نادرة، مورد أو موردين، مثل: (ولله على الناس حج البيت)، بقرينة احتفت واكتنف بها الكلام، ....، وليس دائماً تكون الجملة الخبرية دالة، ولذلك يقول: ويترتب على هذا الإشكال صحة الطلب بالفعل الماضي مطلقاً كما يصح به الإخبار وإنشاء المادة، وقد اعترف المحقق النائيني بأنه لايصح الطلب بشكل مطلق بالفعل الماضي، نعم في القضايا الشرطية أقول: إن جاء زيد أكرمته، بمعنى سأكرمه، ولذلك يقول الماتن: إذا كان لا يصح الطلب بالجملة الخبرية، فما أفاده المحقق النائيني يحتاج إلى تقييد، أي أن الجملة الخبرية الدالة على النسبة التحققية لا تدلل على الطلب بحد ذاتها ليأتي حكم العقل ويكمل دلالة الجملة على الطلب اللزومي، الأمر ليس كما أفاده، بالإضافة إلى ذلك الجملة الخبرية تدلل على الطلب في الجمل الشرطية، ولكن هذه الجملة الخبرية إذا أتت فيها صيغة الماضي، إن جاء زيد أكرمته، (أكرمته) إذا تأملتوا فيها سوف تنسلخ عن دلالتها على الزمان، ليس بمعنى أكرمته يعني في الماضي أكرمته!، (أكرمته) توجد قرينة دالة على أن الإكرام سيتحقق في المستقبل، ولذلك يكون ما أفاده المحقق النائيني فيه خدشة من جهات متعددة فلا يصلح تقريبه للتقريب، ولا ما ذهب إليه أن يُذهب إليه.
التقريب الآخر لدلالة الجملة الخبرية على الطلب: ما أفاده الآغا ضياء (يرحمه الله)، وخلاصة هذا التقريب: أن الجمل الخبرية موضوعة للدلالة على إيقاع النسبة، نسبة، قام زيد، يعني القيام تحقق من زيد، ذهب عمرو، الذهاب تحقق لعمرو، طيب إيقاع النسبة تارة يكون الداعي له هو الكشف عن وقوع هذه النسبة في عالم الخارج، عالم الثبوت والتحقق الخارجي، فإذا كان الهدف من إيقاع النسبة هو الخارج أي محض النظر فيها هو الخارج، دللت على الإخبار وتمحضت فيه، بمعنى تكون هذه الجملة الخبرية الدالة على إيقاع النسبة تبين لنا مفصحة أنه ثبت شيء لشيء، كلام من هذا؟ المحقق العراقي، وفي بعض الأحيان تكون الجملة الخبرية أتي بها للدلالة على إيقاع النسبة لكن لا ينظر بها إلى عالم الخارج، بل يتوسل بهذه الجملة، أي تكون وسيلة، يُتوسل أي تكون وسيلة، لإيقاع النسبة، فتكون دالة على الإنشاء وإذا دللت على الإنشاء، إيقاع النسبة، فعندما أقول: قام زيد، بمعنى أنشئ وأطلب من زيد القيام، وإذا كانت كذلك، دللت على الطلب بالملازمة، فنقول وإذا كانت كذلك الجملة دللت على الطلب بالملازمة، فنجعل كلمة الملازمة ثخينة حتى تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب الإلزامي، حتى نميز بها، ابن مقلة كيف نقط الحروف؟ حط كل وقمنا نحن نمشي، الذهن يتبرمج، وإلا هو لو وضع  النقطة  التي على النون نقطتان، كان ذهننا أيضاً تبرمج وقمنا نقرأ النون بدل التاء، إنما هي برمجة، ضع شيئاً ويمشي ذهنك معه...
على كل...

يرجى بنظر المحقق العراقي (يرحمه الله) بالجملة الخبرية ليتوسل بها إلى الطلب، فتكون دالة على الإلزام أو الطلب اللزومي بالملازمة، هذا خلاصة الكلام.

والطلب المذكور، الذي يؤتى بالجملة الخبرية للتدليل عليه، وإن أمكن، إذا نظرنا إليه يمكن أن يكون غير إلزامي، لكن ما تقدم من المطلب الذي أورده المحقق العراقي، من أن الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذا كان يوجد شيء دال على الطلب وحكمت الإطلاق ومقدمات الحكمة، دلل هذا الطلب على الطلب اللزومي، لأن الطلب غير اللزومي ماذا قال؟ يحتاج إلى قيد، قال: مرتبة من الطلب ضعيفة، فما يدلل على القيد يختلف عن أصل الطلب، أما نفس الطلب الشديد، سنخ من الطلب، فهو المستفاد بالإطلاق، تقدم هذا الكلام، والطلب المذكور، وإن أمكن كون الطلب غير إلزامي، إلا أن هذه الصيغة أو الجملة الإخبارية ظاهرة عند الإطلاق بمقدمات الحكمة، في كون الطلب إلزامياً، للتقريب الثاني أو الثالث المتقدمين في وجه حمل إطلاق الصيغة على الطلب اللزومي، وهذا أين مر عندنا؟ فيما تقدم، الذي قال: ثانيها ما يظهر من غير واحد من أن الطلب الإلزامي طلب تام لا حد له، وغيره مرتبة من الطلب محدودة بحد من حدود النقص، فإذا كان المتكلم في مقام البيان لزم حمل ما يدل على الطلب في كلامه على الطلب التام، هذا التقريب الثاني.
والثالث: هو ما أورده نفسه، صفحة 36ـ 37، على كل.

الإشكال الأول الذي يورده الماتن صاحب المحكم على الآغا ضياء (يرحمه الله)، ماذا قال؟ الجملة الخبرية مستعملة تبعاً لوضعها من الواضع في إيقاع النسبة، إيقاع النسبة مرة يكشف عن الإخبار تحقق وقوعها، وأخرى يتوسل بها إلى الإنشاء، نحن كلامنا هنا (يتوسل بها) ضعوا عليها دائرة، من قال لك إن الجملة الخبرية يتوسل بها إلى الإنشاء؟ هل يصح أصلاً الجملة الخبرية الدالة على ثبوت شيء لشيء أن نتوسل بها إلى الإنشاء؟ نحتاج هنا أن نرى هل أن العربي الفصيح يستعمل الجملة الخبرية دائماً وأبداً وأبداً ودائماً للتدليل بها على الإنشاء، يتوسل بها على الإنشاء، لأنه مرة يخبر بها عن وقوع شيء لشيء وثبوت شيء لشيء، وأخرى يتوسل بها لإنشاء وطلب شيء، هل يوجد هكذا في العربية؟ الماتن يقول: إذا نظرنا إلى الجمل الخبرية نرى أن طبيعتها دالة على النحو الأول، ثبوت شيء لشيء، ثبت شيء وتحقق ووقع فأخبرنا عنه، أما أن نأتي بالجملة الخبرية لنتوسل بها إلى طلب شيء، فهذا على خلاف العرف اللغوي، ولذلك قلنا إن التدليل بها على الطلب إنما يكون بتتمة، بتذييل، نأتي بشيء قرينة.

ويشكل بأن التوسل إلى تحقق المضمون في الخارج ليس من دواعي الكلام عرفاً لمقتضى طبيعة الجملة الخبرية، بل ليس الداعي للجملة الخبرية إلا الحكاية، ثبت هذا الشيء لهذا الشيء، وأما إنشاء نفس النسبة وإيجاد النسبة اعتباراً بالكلام، كما في صيغ العقود والإيقاعات، طلقت: بمعنى أنشئ نسبة الطلاق، أو بعت: أريد أن أنشئ البيع، هذا صحيح موجود، ولكن هل هذا هو الأصل في الاستعمال لدى العرف واللغة؟ الأصل: أبيع، أطلق، وأما بعت وطلقت، هذا ليس بالأصل، ولذلك قال: هذا يبتني على التوسع والتصرف في مفاد الكلام، لماذا؟ لأننا قلنا بوجود فارق أساسي بين الجمل الدالة على الإخبار والجمل الدالة على الإنشاء، وأنت عندما تريد أن تقول: بعتُ، الأصل أنه صدر البيع وتحقق وثبت منك، لما تدلل به على إنشاء البيع هذا إنما يكون بدالة، توسع في الكلام، ليس هذا هو الأصل في الاستعمال اللغوي أن تأتي بالصيغة الدالة على الماضوية والإخبار وتقصد به الإنشاء.
التوسل بالجملة الخبرية لإنشاء الطلب ليس هو النحو المتعارف عندما نسمع بالجمل الخبرية أو نتحدث بها إلى الغير، بل الذي نسمعه ونتحدث به إلى الغير في الجمل الخبرية هو إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، ثم من قال لك أيها المحقق العلم: أن الجمل الخبرية لها صلاحية إبراز إرادة الطالب لمطلوبه؟ يعني كما يصح لي أن أقول لك: اذهب، يصح لي أن أقول لك مثلاً وآت بجملة خبرية: زيد يذهب، من قال لك أن هذه (زيد يذهب) أو (زيد ذهب) هي لها صلاحية إبراز الطلب؟ الأصل في هذه الجمل أن لا يكون لها صلاحية إبراز الطلب، و التدليل بها لإبراز الطلب إنما يكون بدوال، بقرائن، أضيفت إليها واقترنت به واكتنفت وإياها.

ولذلك يقول: كما أن التوسل بالوجه المذكور الذي ذكره من لوازم إبراز الإرادة أو نحوها مما يقوم التكليف بالكلام، فلابد من توجيه صلوح الكلام الإخباري لإبراز الإرادة الدالة على الطلب، و الحال أن المحقق العراقي لم يبين هذه النقطة بالذات، ما أفصح لنا عن كيفية دلالة الجملة الخبرية بذاتها على الطلب دون أن تكتنف بدال وتقترن بقرينة، ثم إننا أشكلنا فيما تقدم على الوجهين اللذين أوردا في  كيفية تقريب دلالة صيغة افعل على اللزوم بالإطلاق ومقدمات الحكمة، قلنا إن التدليل بصيغة افعل على اللزوم بالإطلاق إما لكون الإطلاق مثلاً مرتبة شديدة، فإذا أطلقنا دل الطلب على المرتبة الشديدة، باعتبار أن الشدة من سنخ الطلب، أما المرتبة الضعيفة فما يدل على ضعفها ليس من سنخها، مباين لها ويغاير، أشكلنا عليه، وقلنا له: يمكن  أن يقال إن الطلب في الأصل إذا أطلق يدلل على المرتبة الضعيفة بالعكس، عكسنا معاه، وما يدل على المرتبة الشديدة يحتاج إلى قرينة، وأشكلنا أيضاً بالتوجيه على التوجيه الذي أورده المحقق العراقي، ماذا قال المحقق العراقي؟ نعم، لأنه قال: أصل الصيغة تدلل على الإلزام، ولو كان هناك ما يدلل على عدم الإلزام لوجب بيانه من الطالب، هذا بيان المحقق العراقي ونحن أشكلنا عليه، وقلنا: من قال لك أن غرض الطالب مباشرة إيجاد المطلوب في الخارج، بل قد يكون الطلب ليس هو لإيجاد المطلوب، بل قد يكون للإمتحان أو طلب إرشادي، أشكلنا المهم على هذا التقريب، فذلك التقريب الذي أشكلنا عليه فيما مضى ليست له صلاحية أن يكون تتمة وهو الإطلاق لبيان أن الجملة الخبرية  الدالة على النسبة الإيقاعية تبين أن هذه النسبة دالة على الطلب الإلزامي بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذا لا يتم المطلب الذي أورده الآغا ضياء.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
